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ملخص
لحكم التحكیمي قد ن نهایته لا تقل أهمیة ذلك أن افإ' المنازعات التجاریة الدولیة إذا كان التحكیم یكتسي أهمیة بالغة لحل

في الحكم بالبطلانلهذه الأسباب انصبت الدراسة على الآثار التي یرتبها الطعن.معیباریه بعض الشوائب تجعله تعت
بطلان إذا كان:يالآتلهذا یطرح السؤال . لاتفاقیات الدولیة في هذا المجالاو العدید من التشریعاتالتحكیمي من خلال
في دعوى فإن هذه الأخیرة تختلف في مرحلة طلب التنفیذ أولا كما تختلف في مرحلة الفصل ،آثاراحكم التحكیم یرتب 

.هذا ما سنتناوله في هذه الدراسة معتمدین المنهجین التحلیلي والمقارن. البطلان

.قاضي التنفیذ،التنفیذثارآ،تنفیذ حكم التحكیم، بطلان،تحكیم:اتیحالمفالكلمات

Effects of the claim of invalidation of the international commercial arbitration law
in the Algerian and comparative law

Abstract
Abitration is the most widely embraced method for resolving international trade disputes. The
arbitral award is also of great importance since it may be subject to legal cassation recourse.
This article deals with the effects of such a procedure under both national legislations and
international related conventions. Thus, the question which arises is whether the effects of
nullity of arbitral award are different during enforcement of arbitral award than during the
sentence on nullity action against this award.

Key words: Arbitration, nullity, enforcement of arbitral award, enforcement effects,
enforcement judge.

Effets du recours en annulation de la sentence arbitrale en droit Algérien et droit
comparé

Résumé
L’arbitrage commercial international revêt une grande importance aussi bien pendant la
procédure que pendant l'exequatur de la sentence arbitrale. Dans ce contexte, le présent
article traite des effets de l'annulation de la sentence arbitrale dans un bon nombre de
législations nationales et de conventions internationales. Nous avons opté pour une approche
analytique et comparative.

Mots-clés: Arbitrage, nullité, exequatur de la sentence arbitrale, effet de l'exequatur, juge
de l'exequatur.
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ةـــــــمقدم
نلاحظ أن الطعن في حكم التحكیم یمكن ،التجاریة الدولیةع إلى غالبیة التشریعات المنظمة للمعاملاتو بالرج

سلك وحید یتمثل في إقامة بانتهاج موذلكالتنفیذ على أراضیهاالجهات القضائیة للدولة المطلوب مراجعته من قبل 
.)1(بدعوى البطلانفي العدید من القوانینما اصطلح علیهعن طریق یجسد، للمطالبة بإبطال هذا الحكمدعوى 

رق الطتختلف عن تشریعات الإجرائیة كونها في مختلف الى التي تختلف عن الدعاوى المتعارف علیهاهذه الدعو 
ذلك أن الجهة .)2(...)نقض,معارضة، استئناف(العادیة وغیر العادیة بطرق الطعنالمعروفة و المقررة قضائیا

بل ،تنظر في دعوى البطلان لا تملك أیة سلطة أو صلاحیة لمراقبة الحكم أو إعادة النظر فیهالتالقضائیة
راءات مما ینتج عنه استمرار إج،إبطاله أو رفض هذا الطعن،تقتصر مهمتها على قبول الطعن في الحكم ومن ثم

.تنفیذه كما سنبینه لاحقا
ترفع بتوافر جملة من الشروط الشكلیة إلى جانب الشروط ، مثلها مثل الدعوى العادیة، إن دعوى البطلان

ما هي الآثار : إلا أن السؤال المطروح هو.عمل قانوني جملة من الآثارمثلها مثل أيوترتب)3(الموضوعیة
هذه الآثار هي نفسها في مرحلة رفع الدعوى ومرحلة الفصل في هذه التي ترتبها دعوى البطلان؟ وهل أن 

بین هذه الآثار المترتبة على هذه الدعوى؟ ثم ما هي هذه الآثار؟ا، أم أن هناك اختلافة؟الأخیر 
معتمدین على المقارنة ببعض التشریعات التي لم ، هذا ما سنحاول التركیز علیه ببعض من الشرح والتفصیل

لتي منهج من حیث الآثار التي ترتبها هذه الدعوى على تنفیذ الحكم التحكیمي زیادة على الآثار اتسلك نفس ال
من .)4(نون الجزائري موضوعیا وتاریخیاقاترتبها عند الفصل فیها بحكم إلى جانب ما لهذه القوانین من صلة بال

: نقسم الموضوع إلى محورین، هذا المنطلق
I-كیم على تنفیذ الحكمأثر دعوى بطلان حكم التح.

II-أثر دعوى بطلان حكم التحكیم عند الفصل فیها.
I- أثر دعوى بطلان حكم التحكیم على تنفیذ الحكم

إذا كان الجواب و ؟ر التساؤل حول ما إذا كانت دعوى بطلان حكم التحكیم تؤثر على تنفیذ الحكم أم لااثیُ 
ما هو هذا الأثر؟،بنعم

:، نلاحظ أن هذه الأخیرة انقسمت إلى اتجاهینتفاقیات والتشریعات السابق ذكرهابالرجوع إلى مختلف الا
.وقف تنفیذ الحكم التحكیمي عند رفع دعوى البطلان- أ

تبریرهم ،(5)یذهب أصحابه إلى القول أن مجرد رفع دعوى البطلان یترتب علیها وقف تنفیذ الحكم التحكیمي
جانب إلى،ار سلطة المحكم في ما توصل إلیه عند الفصل في النزاعفي ذلك أن طلب إبطال الحكم معناه إنك

من جهة أخرى یرون أن و ، هذا من جهة)6(حد الأسباب التي بني علیها البطلانأإعدام الحكم في حالة ثبوت 
ذ بسبب استمرار التنفیذ رغم الطعن بالبطلان قد یؤدي إلى عدم إمكانیة رجوع الحالة إلى ما كانت علیها قبل التنفی

:موقفینإلا أن تطبیق هذا المبدأ عرف . )7(تعذر إصلاحها
:وقف تنفیذ الحكم بقوة القانون-1- أ

:أنهوالإداریة علىالإجراءات المدنیة قانون من 1058تنص المادة 
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طلان غیر أن الطعن بب، لا یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیه أعلاه أي طعن"...
حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتم 

".الفصل فیه
: من نفس القانون على ما یلي1060كما تنص المادة 

تنفیذ حكم 1058و1056، 1055المنصوص علیها في المواد وأجل ممارستهایوقف تقدیم الطعون "
."یمالتحك
، نجد أن المشرع الجزائري ةوالإداریمن قانون الإجراءات المدنیة 1060و1058رجوع إلى نص المادتین بال

عند رفع دعوى البطلان أو عند النظر في التنفیذ أمام الحكم، سواءذهب في الاتجاه القاضي بوقف تنفیذ 
حكیمي في حالة صدور أمر بالتنفیذ من قبل أن دعوى البطلان ترتب أثرا موقفا لتنفیذ الحكم التالقاضي، ذلك

أما إذا لم یصدر أمر التنفیذ .إلى حین الفصل في الدعوى إیجابا أو سلباویكون ذلكالجهة القضائیة المختصة 
إلى حین طلب التنفیذعلى التخلي عن النظر فيیفصل في طلب الأمر بالتنفیذ فإن المحكمة تكون مجبرة ولم 

التي تبین جلیا أن ةالإجراءات المدنیة والإداریمن 1058هو محتوى نص المادة ن، ذلكالبطلاالفصل في دعوى 
التشریع الجزائري سایر رأي أصحاب الذین یبررون بأن وقف التنفیذ سببه أن المحكمة عند قبولها الطعن تبطل 

رت هذا النهج العدید من قد ساییرتب نتائج لا یمكن تداركها و وفي حالة تنفیذه قد)8(الحكم وتجعله منعدما
. )9(التشریعات

:وقف تنفیذ الحكم ما لم تقض المحكمة بخلاف ذلك-2- أ
یرى من سلك هذا الموقف أن دعوى البطلان توقف التنفیذ بمجرد رفعها مسایرة لأصحاب الموقف الأول إلا 

یتوقف تنفیذ الحكم ذ، وبدونهالتنفیاستمرار بالناظرة في دعوى البطلان بأن تأمرأنهم منحوا السلطة للمحكمة 
الهدف منه تعطیل عملیة التنفیذ لا غیر، جاز لهاى هذه الأخیرة أن الطعن غیر جدي أو بحیث عندما تر ، تلقائیا

من شأنها قد تشترط المحكمة على طالب الإبطال تقدیم ضمانات كافیة بالإضافة إلى ذلك.أن تأمر بوقف التنفیذ
.)10(في التنفیذله مصلحةلإضرار بالطرف الذيتفادي ا

:رغم رفع دعوى بطلانالتحكیميباستمرار تنفیذ الحكمالقضاء-ب
المبادئ التي یقوم علیها ویتنافى معأن الأثر الموقف لدعوى البطلان لا یتماشى بل یرى أصحاب هذا الاتجاه

ومع ذلك عرف هذا ، حكم التحكیملذلك فهم یقرون بضرورة استمرار تنفیذ.الخ...وسریةنظام التحكیم من سرعة 
.نیموقفالاتجاه 

:الموقف الأول-1-ب
مما ینتج عنه إضرار بمن ، أن تنفیذ الأمر القاضي بالتنفیذ قد یقابله بطلان الحكم)11(هذا الرأيیبرر أصحاب

وقف تنفیذه فهي لا ت،له مصلحة في التنفیذ إلى جانب أن دعوى البطلان تعتبر دعوى غیر عادیة للتظلم ومن ثم
ن المبدأ العام هو التنفیذ أو استمرار التنفیذ رغم طلب إبطال حكم التحكیم وهذا ما قضت به أبوعلیه فهم یقرون 

رغم الطعن فیه بالبطلان أمام المحاكم ، بالأمر بتنفیذ حكم تحكیمي هندي1970محكمة باریس الجزئیة سنة 
المحكوم لصالحه في حكم التحكیم أن یطلب ویباشر إجراءات مذكرة في منطوق الحكم أنه یمكن للطرف ،الهندیة

التنفیذ على أن یتحمل مخاطر التنفیذ في حالة إبطال الحكم وإرجاع وضعیة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها 
أو "لمقربلد ا"طاله فيإلا أن السؤال المطروح یتمثل في مصیر الحكم المطلوب تنفیذه الذي یتم إب،)12(قبل التنفیذ
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أي هل لبطلان الحكم التحكیمي في دولة المقر أثر مقید لقاضي ،"بلد المنشأحكم "كما یسمیه بعض الفقهاء 
فهل یستجیب هذا ، أمام قاضي التنفیذالمقر في بلد الحكم المراد تنفیذهنبحیث لو دفع أحد الخصوم ببطلاالتنفیذ 

وجب للإجابة على هذا التساؤل؟أم یرفضه ویأمر بالتنفیذبلده التنفیذ رغم بطلان الحكم في برفض الأخیر ویأمر
.زائريوأخیرا موقف المشرع الجثم الفقه، بعدها موقف القضاء,نیویوركاتفاقیةرتهعلینا الرجوع أولا إلى ما أق

یجوز رفض الاعتراف بالقرار لا"تنص على أنه منها5/1نلاحظ أن المادة ، بالرجوع إلى نص الاتفاقیة
إلا إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي ، بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار، وتنفیذه

:یطلب إلیها الاعتراف والتنفیذ ما یثبت
...............

یصبح بعد ملزما للطرفین أو أنه نقض أو أوقف تنفیذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذيالقرار لمأن -
."أو بموجب قانون هذا البلدصدر فیه

:تنص على أنهمنها7كما أن المادة 
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقیة على صحة ما تعقده الأطراف المتعاقدة من اتفاقات متعددة الأطراف أو اتفاقات "

له في ثنائیة تتعلق بالاعتراف بقرارات التحكیم وتنفیذها ولا تحرم أیا من الأطراف المهتمة من أي حق یكون
أو معاهدات البلد الذي یسعى فیه قانونن یسمح بهما الاستفادة من أي قرار تحكیمي على نحو وإلى الحد اللذی

".إلى الاحتجاج بهذا القرار
الملاحظ أن مضمون الاتفاقیة یكمن في عدم تنفیذ الحكم التحكیمي الذي تم إبطاله في البلد الذي صدر فیه 

إلا أنها في نفس الوقت تسمح بتطبیق الحكم الذي تم إبطاله إذا كان قانون بلد التنفیذ لافي بلد التنفیذ في مادتها 
.یعترض على ذلك

:موقف القضاء
الفرنسي منذ البدایة إلى تنفیذ الحكم التحكیمي رغم إبطاله في بلد صدوره ولكن بأسس مختلفة القضاءاتجه

ة ـــــــــــــالتي قضت فیها محكمة النقض الفرنسی1984سنة Norsolorحین عبد الطریق لهذا الاتجاه بدایة بقضیة 
Principe de la règle"تطبیقا لمبدأفیینادورهـــــــــــــد صـــــــــــــبله فيـــــــــــــم إبطالـــــــــــــتا ـــــــــــــفي فرنسم ـــــــــــــذ حكـــــــــــــبتنفی la

plus favorable ")13(قضیة ثم جاءت"Hilmarton" اتجاه قضیة التي أكد فیها القضاء الفرنسي 1994سنة
Norsolor""، لكن هذه المرة نفذ الحكم في فرنسا رغم إبطاله في سویسرا بحجة أنه غیر مخالف للنظام العام

ستئناف أمام محكمة ا"Youkos"قضیةثم 2007في " "Putrabaliقضیةبعدها )14(الدولي في فرنسا
.)15(2009أمستردام في

یتصدر مبدأ تنفیذ الحكم لاتفاقیة مما جعلهه من ا/5الملاحظ أن القضاء الفرنسي تحاشى دوما تطبیق الماد 
.الباطل في بلد المقر في فرنسا

لكنه 1996سنة " Chromalloy"فقد سایر الاتجاه الفرنسي في البدایة من خلال قضیة أما القضاء الأمریكي
ستقر هذا الموقف من خلال العدید لیغیر من موقفه بعدم تنفیذ الحكم الذي تم إبطاله في بلد صدورهان ماسرع

. )Termo.Rio")16"و" Baker Marine"من القضایا نذكر من بینها 
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:موقف الفقه
لة حیث یرىفي معالجة هذه المسأاختلف الفقهاء، من الاتفاقیة7ه والمادة /5التباین بین المادة نتیجة
الرقابة أثناءتكون فیذ الحكم التحكیمي الدولي أنه في غیاب محكمة فوق كل الدول تتولى إلغاء أو تنالبعض

من الاتفاقیة بینما یرى آخرون قراءة 7البعض الاستغناء عن المادة یفضل في حین غیر،لا الاعتراف والتنفیذ
. )May be refused only")17"نجلیزیة لنصها باللغة الا5/1مغایرة للمادة 

هذا؟كلبعد كل ما سبق ذكره نتساءل عن موقف القانون الجزائري من
ومن ثم نرى أمام هذه الحالة یسلكه القاضيلم یتطرق المشرع الجزائري صراحة إلى الموقف الذي یجب أن

الدستور سیما وأن من150دة عملا بأحكام المابأن القاضي ملزم بتطبیق نص الاتفاقیة لأنها تسمو على القانون
منها مسایرا بذلك التشریعات ذات 7لكن بالاعتماد على المادة الاتفاقیة تمت المصادقة علیها كما ذكر سابقا

.)18(العصریةیة و مالنظرة العال
كونها تضیق إلى أبعد عن الاتفاقیات الأخرى وتعتبر متمیزةلكذهبت أبعد من ذأما عن اتفاقیة عمان فقد

.... یجوز لأي من الطرفین" على أنهالتي تنصمنها 34/1من خلال المادة حدود من حالات رفض التنفیذ ال
:یةلآتاإبطال القرار إذا توافر سبب من الأسباب بطل
.بشكل ظاهرالهیئة قد تجاوزت اختصاصهاأن-أ

.تقصیر طالب الإبطالبها راجعا لیكون الجهلبشرط أن لا.. .ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جدیدةإذا-ب
.تأثیر غیر مشروع على أحد المحكمین كان له أثر في القراروقوع-ـج

طعن بالبطلان أمام ترفض إخضاع حكم التحكیم لرقابة القضاء الوطني فهي تقر بإمكانیة الالاتفاقیةأنكما
تفصل في طلب إبطال الحكم ى،أولكدرجة سلطة قضائیةمنحها یة الذي أنشأته الاتفاقلجنة یعینها مكتب المركز 

كما جعلها بمثابة )34/6(وتأمر بوقف القرار إلى حین الفصل في طلب الإبطال) 5و34/3المادة (التحكیمي 
جهة استئناف من حیث النص على عدم السماح بوجود عضویة أحد المحكمین الذین فصلوا في النزاع من قبل 

).34/4(خصائص محكمة الدرجة الثانیة أي محكمة الاستئناف وهو منعلى درجتینالتقاضي لمبدأاحتراما 
التحكیمي كان الحكمكما جاءت الاتفاقیة بأنه لا یحق للجهة القضائیة المطلوب أمامها التنفیذ رفض ذلك إلا أذا 

. )19(مخالفا للنظام العام في بلدها
:الموقف الثاني-2-ب

حیث تم الإبقاء ي بالاستمرار المطلق في التنفیذرأي الأول القاضجاء هذا الرأي تداركا للانتقادات الموجهة لل
الأمر بوقف على المبدأ العام وهو الاستمرار في التنفیذ مع منح المحكمة المنظور أمامها الطعن بالبطلان سلطة

ضرارا د یسبب أالاستمرار في التنفیذ قالطعن لا یستند على أسباب جدیة أو أننالتنفیذ إذا ما رأت هذه الأخیرة أ
بناء على طلب الطرف أن تطلب من الطاعنكما أن للمحكمة، ن الضرر لا یمكن تداركهللطرف الآخر أو أ

من شأنها تفادي عدم التدارك والرجوع إلى ومناسبةتقدیم ضمانات كافیة,الذي یرغب في الاعتراف أو التنفیذ
. )20(بالبطلانعلیها الأطراف قبل الطعنتالحالة التي كان

II-أثر دعوى بطلان حكم التحكیم عند الفصل فیها:
منها الوصول إلى نهایة القضائیة، الهدفمن المعلوم أن رفع دعوى بطلان حكم التحكیم مثلها مثل الدعوى 

الطعن أو إما بقبولیتمثل ، للطرفینالمختصة، ملزمطبیعیة تتمثل في الفصل في النزاع بحكم من قبل المحكمة 
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من هذا .)21(ي التي نصت علیها أغلب التشریعاتقیام سبب من الأسباب المبطلة للحكم التحكیمرفضه ل
وإذا كان الجواب حدة؟؟ وهل تختلف آثاره في كل حالة على ر التساؤل حول آثار هذا الحكماثیُ ، المنطلق
ما هي هذه الآثار؟، بالإیجاب

ثم ، ل أثر صدور حكم التحكیم في حالة رفض الطعننعالج بشيء من التفصی، للإجابة على هذه التساؤلات
.أثر صدور حكم التحكیم في حالة قبول الطعن بالبطلان

:رفض الطعنأثر صدور حكم التحكیم عند - أ
فهذا یعني أن هذا الأخیر أصبح نهائیا ، إذا أصدرت المحكمة حكما یقضي برفض دعوى بطلان حكم التحكیم

تنفیذ فاستئناإما بیترتب على ذلك مباشرة التنفیذ و )22(ماعدا الطعن بالنقضلا یمكن الطعن فیه بأي طریقو 
ویرجع ذلك ،إذا كانت إجراءات التنفیذ لم تتوقفتنفیذهمتوقفا أو الاستمرار فيالتنفیذإذا كانالحكم التحكیمي

والحال أن ، لتي لا توقفهتوقف تنفیذ الحكم عند الطعن بالبطلان أو تلك اإلى تباین التشریعات سواء تلك التي
فإن رفض الطعن من قبل المحكمة ، القانون الجزائري عند رفع دعوى البطلان فإنه یوقف تنفیذ الحكم ومن ثم

استئناف إجراءات التنفیذ إذا المختصة یعني بالضرورة حصول الحكم التحكیمي على الصیغة التنفیذیة مما یعني
أن تنفیذ الحكم ، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1060المادة عند الرجوع إلى لاحظنا .كانت متوقفة

وفي هذه الحالة لا خیار أمام المنفذ ضده سوى ، التحكیمي یتوقف بسبب الطعن بالبطلان المقدم أمام المحكمة
لنظر الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعوى البطلان دون المساس بحكم التحكیم الذي لا مجال لإعادة ا

ن الجزء الآخر؟ في ما الحال إذا كان الرفض یتعلق بجزء من الحكم دو كلیا، لكنهذا إذا كان رفض الطعن .فیه
غیر ، یمكن للمحكمة أن ترفض الطعن جزئیا إذا كان الشق المتبقي من الحكم الذي لم یمسه الطعن، هذه الحالة

لة الارتباط من المسائل التي تخضع لتقدیر محكمة أسعلما أن م.مرتبط بالشق الأول ارتباطا لا یقبل التجزئة
. )23(الموضوع

:لتحكیم عند قبول الطعن بالبطلانأثر حكم ا-ب
كما تمتد هذه الرقابة إلى ، من المعلوم أن الرقابة القضائیة تطال حكم التحكیم من حیث قبول التنفیذ من عدمه

الحالات المؤدیة إلى إبطاله والمنصوص علیها في مختلف إبطال حكم التحكیم المطلوب تنفیذه بتوافر حالة من 
ا رأت المحكمة المختصة أن الطعن لم یكن مؤسسا أو كان مجرد كما یمكن رفض الطعن إذ.)24(تشریعاتال

ر السؤال حول أثر قبول الطعن ببطلان حكم التحكیم على عملیة اثیُ وعلیه ، تعطیل للتنفیذ أو الإضرار بالمنفذ له
.ثم أثره على الحكم ذاته، التنفیذ

حیث یرى أصحاب الاتجاه الأول أن مهمة المحكمة الناظرة في بطلان ، برز اتجاهان في معالجة هذه الحالة
في حین یرى أصحاب الاتجاه الثاني أن مهمة المحكمة ، حكم التحكیم تنتهي عند النطق ببطلان الحكم التحكیمي

.البطلاندعوىالفصل فيإلىتتعدى 
:بطلان حكم التحكیمبمهمة المحكمة المختصة عند النطق انتهاء-1-ب

مهمة المحكمة المختصة على التحقق من قیام سبب من التحكیم، تقتصرعند النظر في دعوى بطلان حكم 
.تنتهي مهمتها عند النطق بالحكم، ومن ثمأسباب البطلان دون أن تتصدى لموضوع النزاع أو تعدیل المنطوق 

:من بینهابعدة حججموقفهم هذا الاتجاهیبرر أصحاب
.)25(عوى البطلان لیست استئنافا للحكمأن المحكمة التي أبطلت الحكم لیست محكمة استئناف ومن ثم فإن د-
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بورود نص صریح لا یمكن للجهة التي قضت بإبطال الحكم التحكیمي أن تنظر في النزاع والفصل فیه إلا -
.یخول المحكمة هذه السلطة

أن منح السلطة للمحكمة في أن تفصل في موضوع النزاع التحكیمي یعتبر مصادرة لحریة الأطراف وتعد على -
زیادة على ذلك فإن المجلس ، ة القضاءیكیم لحل نزاعهم إنما أرادوا مجانلأن هؤلاء عندما اختاروا التح، إرادتهم

عتباره جهة ثانیة للتقاضي إنما یفصل في هذه القضائي الذي یعود إلیه الاختصاص للنظر في دعوى البطلان با
لا تكون ینظر فیها لأول مرة لأنه عندماجهة استئناف للحكم محل الطعنلا الدعوى بصفته جهة أولى للتقاضي 

شكلا لاله نفس السلطات التي كانت للهیئة التحكیمیة التي فصلت في النزاع بحیث لیس لها أن تنظر في النزاع
أن القاضي الناظر في دعوى البطلان لا یمكن أن یتأكد من العیب المثار من قبل المنفذ ضده رغمولا موضوعا
.القرار القاضي بقبول الدعوى أو رفضهاجمیع عناصر النزاع من موضوع وإجراءات للوصول إلىإلا إذا راجع

یبقى اتفاق التحكیم قائما أم آخر، هلالتحكیم، بمعنىر السؤال حول ماذا بعد بطلان حكم اثیُ ، وفي هذا السیاق
ینقضي؟

فإذا كان السبب المدعى ، یرى جانب من الفقه أن مصیر اتفاق الأطراف مرتبط بالسبب المفضي إلى البطلان
، كانت النتیجة صیرورة الحكم إلى العدم وإعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل الاتفاق، به متعلقا باتفاق التحكیم

وإذا كان البطلان سببه حالة من الحالات .وجب علیهم اللجوء إلى اتفاق جدید، راف بالتحكیمالأطتأما إذا تمسك
سایر المشرع ،وفي هذا السیاق، وجب على الأطراف البقاء مرتبطین باتفاق التحكیم وعدم التنصل منه، الأخرى

لج موقف المحكمة من إبطال كما لم یعا، الجزائري الاتجاه الأخیر حیث لم ینص على أثر بطلان حكم التحكیم
مما یعني أن القاضي الجزائري لا یمكن له أن یتصدى إلى یمي الذي صار منعدما وغیر موجودالحكم التحك

.)26(وقف سلبي لا غیرمالموضوع ویكتفي ب
مهمة المحكمة المختصة إلى التصدي للموضوعامتداد-2-ب

لمحكمة الفاصلة في بطلان حكم التحكیم لها أن یرى أصحاب هذا الرأي أن ا، على عكس الفریق الأول
إلا أنهم انقسموا في الرأي إلى مجموعتین ، فیهالنزاع وتفصلتتصدى لموضوع 

:الرأي الأول* 
فصل في النزاع بصفة تبعیة لدعوى القاضیة ببطلان حكم التحكیم سلطة المحكمة الیمنح أصحاب هذا الرأي

في دعوى البطلان لها أن تفصل في النزاع وكأن النزاع رفع أمامهاي تقضيأي أن الجهة القضائیة الت، البطلان
یكون في مصلحة الأطراف تفادیا للرجوع إلى إجراءات جدیدة وكذا حفاظا على النزاعإنهاءأن تبریرهم في ذلك

ود بالنظر ما المقص:يالآتن نطرح السؤال لك.تفق الأطراف على خلاف ذلكتهذا ما لم والمصاریف، كلالوقت 
في النزاع؟

التي تم النظر في موضوع النزاع المقصود به مراقبة مدى احترام المحكمین والتزامهم بالإجراءات والمواعید
دون التدقیق في كیفیة وصول المحكمین إلى حكمهم أو وض احترامها ر إجرائیا والمفالاتفاق علیها أو المقررة 

ر مسالة اثتُ وهنا مهمة قاضي الاستئناف لا البطلان لمسائل تكون من لأن هذه ا، تقدیرهم واجتهادهم وتكییفهم
إذا أراد صاحب الحكم المطالبة بحقه محل الحكم الذي آخر بمعنى التحكیم؟إبطال حكممصیر اتفاق التحكیم بعد 

إلى التحكیم ومن ثم یلجأالبطلان ینهي أن أم من جدیدهل یتعین علیه اللجوء إلى التحكیمقضي ببطلانه 
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بعد إبطال الحكم التحكیمي إما بالرجوع إلى بتغیه الأطرافتالأساس هو ما أنمن وجهة نظرنا نرى .القضاء
.للقضاءبتفویض أمرهماحتكام التحكیم أو

:الرأي الثاني* 
الرأي الأول الذي یمنح أصحابه المحكمة المختصة بالنظر في دعوى البطلان سلطة مراقبة كیفیة على عكس 

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن المحكمة التي تبطل الحكم ،...ار الحكم التحكیمي من احترام للإجراءاتإصد
الوقائع ومن حیث من حیث، الشكل ومن حیث الموضوعلها كافة السلطات لكي تفصل في النزاع من حیثكون ت

، باعتبارها محكمة موضوعكذلك ن و باعتبارها محكمة قانو للفصل في النزاعكون لها مطلق الصلاحیةلی،القانون
من قانون الإجراءات المدنیة 1485وفي هذا السیاق استشهد البعض بموقف القانون الفرنسي بالرجوع إلى المادة 

دة المستشهد بها تخص التحكیم الداخلي دون الدولي وهو نفس ما انتهجه القانون الماأنالفرنسي في حین
.)27(م في المعاملات التجاریة الدولیةبالنسبة للتحكیامختلفالمصري وقوانین أخرى كون الوضع

ر السؤال عن موقف القانون الجزائري عند إبطال المحكمة الحكم التحكیمي؟اثیُ ، بعد كل ما سبق
على عكس العدید من التشریعات .)28(المسالةنلاحظ أن المشرع لم یعالج هذه ، بالرجوع إلى التشریع الجزائري

هل یكون موقف المحكمة المختصة وهو .جب علینا طرح بعض التساؤلات المتعلقة بهذا السكوتو ،ومن ثم
هل یعد تدخله باعتباره جهة قضائیة ، یجابیا؟ وإذا تدخلإكم التحكیمي سلبیا أم المجلس القضائي عند إبطال الح

محكمة ابتدائیة أم جهة هل یفصل باعتباره،لها كل الصلاحیة للنظر والفصل فیه؟ فإذا كان الجواب بنعم
استئناف؟ 

؟ ود صلاحیتها في هذا التدخلأم یتدخل باعتباره هیئة تحكیمیة جدیدة تفصل في النزاع؟ ثم ما هي حد
تدخل القضاء في عملیة المشرع المقصود منه عدم السماح بنفهم أن سكوت، من خلال ما سبق دراسته

اللهم إلا ، نرى سندا قانونیا للمجلس القضائي لكي یفصل في النزاعكما لا، تجنبا لتجاوز إرادة الأطراف،التحكیم
وفي عدم.سواء بتعدیل الحكم التحكیمي أو تغییره،للقضاءهذه الصلاحیةالأطراف صراحة على منح تإذا اتفق

خلافا لما یراه البعضدور القاضي على رفض الطعن بالبطلان أو قبوله لا غیرالصلاحیة، یقتصرمنح هذه 
حین شأن في بأن عدم النص على موقف المحكمة بعد إبطال الحكم یعد فراغا ویقترحون إضافة مادة في هذا ال

عدم إقحام القضاء في عملیة التحكیم التي تبقى حكرا على إرادة الأطراف لا بنرى أن عدم النص یعتبر موقفا 
نرى أن النزاع یعود إلى الهیئة التحكیمیة . وفي هذه الحالة كیف یكون مصیر الحكم الذي قضي ببطلانه.)29(غیر

الأطراف علىتلإعادة النظر في المسائل التي أثارتها المحكمة القاضیة ببطلان الحكم التحكیمي إلا إذا اتفق
وهذا تماشیا مع اعفي النز الحكم الفصلالذي قضى بإبطال منح القاضياللجوء إلى هیئة تحكیمیة أخرى أو

.للقضاءام بدیل مفهوم التحكیم كنظ
ةــــــخاتم

لیة إذا كان التحكیم یكتسي أهمیة بالغة كنظام بدیل للقضاء نتیجة ما یقدمه من حلول للمنازعات التجاریة الدو 
إلا أن . طواعیة أو جبراتنفیذه بین إلى الوجود كمالأهم من ذلك إخراج حكم المحالأشخاص، فإنالناشئة بین 

قف ذ إما بطلب و دید من الإشكالات ذلك أن المطلوب ضده التنفیذ یقف أمام عملیة التنفیالحالة الأخیرة قد تثیر الع
ذلك أن هذا الأخیر یثیر العدید من الإشكالات بدایة بإجراءات عن طریق دعوى التنفیذ أو إبطال حكم التحكیم

إما بوقف تنفیذ الحكم التحكیمي ثارا أثناء رفعها آهذه الدعوى التي تنتج ،البطلان أمام الجهة القضائیة المختصة
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بقبول كما أن دعوى البطلان ضد الحكم التحكیمي قد تنتهي. أو الاستمرار في التنفیذالمراد تنفیذه كلیا أو جزئیا
وفي كلتا الحالتین كیف یكون موقف القاضي من قبل الجهة القضائیة المختصةهارفضدعوى البطلان أو ب

كل من خلالا ما جعلنا نعالج هذا الموضوع هذنزاع؟ وهل یتدخل وبأي مبرر؟ الناظر في دعوى البطلان من ال
.الآثاررتب مجموعة من تمن حیث كونهامن دعوى البطلان والفصل فیها بالقبول أو بالرفض

النتائج
.لموضوع وقلة المنازعات المطروحة على القضاءحداثة اقضائیة والسبب مرجعهانعدام السوابق ال-
.إجرائیاتعارف علیهالا یعد من بین طرق الطعن المعن بالبطلان إن الط-
جهة "إن دعوى بطلان حكم التحكیم تعتبر دعوى مبتدأة رغم رفعها أمام المجلس القضائي كجهة ثانیة للتقاضي -

".استئناف
.حكم التحكیمالطعن بإبطالعلىالمترتبة الآثارتباینت التشریعات بخصوص -
جزائري سار في اتجاه التشریعات التي توقف إجراءات وعملیة التنفیذ عند الطعن بالبطلان في إن القانون ال-

.حكم التحكیم
ر المترتب على بطلان حكم التحكیم في حین أن المشرع الجزائري لم یتطرق تباینت التشریعات بخصوص الأث-

.إلى هذه الحالة
. إبطاله من طرف المحكمة الناظرة في دعوى البطلانالقانون الجزائري مصیر الحكم الذي تملم یعالج -
.لقانون الجزائري مصیر الحكم التحكیمي المطلوب تنفیذه رغم إبطاله في بلد المنشأالم یتناول -
المشرع الجزائري صراحة مرحلة ما بعد رفض دعوى البطلان المقامة ضد الحكم التحكیمي الصادر لم یعالج-

.في الجزائر
بعضها التي یمكن أن نلخص الاقتراحات بمجموعة من نتقدم ،لبعض من النتائج المتوصل إلیهامن خلال ا

:يیأتفیما
الاقتراحات

خیرة بمجرد رفعها یتوقف ن هذه الأإالمشرع الجزائري موقفه من أثر دعوى بطلان حكم التحكیم حیث لم یغیر -
دور الأمر بالتنفیذ مخالفا في رأینا للمبادئ التي یقوم دعوى البطلان أو في مرحلة صرفعالتنفیذ سواء في مرحلة

.....الخحكیم من سرعة وبساطة في الإجراءاتعلیها نظام الت
، ربحا للوقت وإطالة الإجراءاتإن وقف التنفیذ من شأنه فتح الباب أمام المتحایلین وسیئي النیة لتعطیل التنفیذ -

بعدم وقف التنفیذ إلا إذا قدم المنفذ ضده الضمان الكافي بعدم الاتجاه القاضيالمشرعلذا نقترح أن یسایر
. الإضرار بطالب التنفیذ

بتخییر الأطراف منح نقترح أن یتضمن القانون الجزائري حلا لمصیر الحكم التحكیمي الذي تم إبطاله وذلك-
.إلى الهیئة التحكیمیةالرجوعسلطة إعادة النظر والفصل في النزاع إما للمحكمة التي أبطلت الحكم وإما 

: الهوامش
یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع "الجزائري والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 1058/1المادة- 1

."أعلاه1056طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في المادة 
المؤرخة 21الرسمیة عدد الجریدة-قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتضمن25/02/2008المؤرخ في 09/08قانون -

.45السنة –23/04/2008في
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...."لا یجوز الطعن في حكم التحكیم إلا بطریق الإبطال"من القانون التونسي78/1الفصل -
.ونسیةالمتعلق بإصدار مجلة التحكیم الت1993أفریل 26المؤرخ في 1993لسنة 48قانون عدد 

یكون الحكم التحكیمي الصادر بالمملكة في مادة التحكیم الدولي قابلا للطعن "من المسطرة المغربیة للتحكیم327/51الفصل -
...."بالبطلان في الحالات

.المعدل لقانون المسطرة المدنیة المغربي2007لعام 08-05قانون 
طرفین بناء على طلب كتابي یوجه إلى رئیس المركز طلب إبطال القرار إذا لأي من الیجوز-1" من اتفاقیة عمان34/1المادة -

...".توفر سبب
- Art 1518 du décret du 13/01/2011 portant réforme de l'arbitrage
- «La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un
recours en annulation»
Décret N° 2011/48 DU 13 Janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage français.

:ت بمصطلحات مختلفة نذكر من بینهااقیاجاءت بعض القوانین والاتف، خلافا لذلك
.19الاعتراض في مادته استعمل مصطلح القانون السعودي-
.)2012أبریل/16(24/5/1433المؤرخ34/مرقمالملكيالمرسوم-
.6في المادةالقانون الموریتانيكل منمصطلح الإلغاء فيجاء-

.المتضمن مدونة التحكیم الموریتانیة18/01/2000المؤرخ في 06-2000قانون 
لیها الجزائر التي انضمت إواشنطن اتفاقیةمن 5المادة -1985جوان 21الصادر في 34/1المادة النموذجي فيوالقانون 

.2001سنة 47في الجریدة الرسمیة رقم 30/10/95المؤرخ في 346-95بمقتضى المرسوم الرئاسي 
...".طرق الطعن العادیة هي الاستئناف والمعارضة".نیة والإداریةمن قانون الإجراءات المد313المادة- 2
:ةالإجراءات المدنیة والإداریوما یلیها من قانون13المادة- 3
...مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانونصفة، ولهلا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له "

: یةتالآالتشریعات و اعتمدنا للمقارنة الاتفاقیات - 4
: الاتفاقیات- أ
1965واشنطن یةاتفاق-1985التجاري الدولي النموذجي للتحكیمالقانون-1987العربیة عمان اتفاقیة-1958اتفاقیة نیویورك -
:التشریعات- ب
.الموریتاني-التونسي-المغربي-الفرنسي -
في یوقف تقدیم الطعون وأجل ممارستها المنصوص علیها: " الجزائريمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1060المادة - 5

"تنفیذ حكم التحكیم 1058و1056و،1055المواد
:الجزائريالإجراءات المدنیة والإداریةنون من قا1058و1056ادتان الم- 6
:بالاعتراف أو بالتنفیذ إلا في الحالات الآتیةیجوز استئناف الأمر القاضي لا":أنهتنص على 6105المادة-
در في یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصا":ما یلي1058المادة جاء في ، كما الخ...............إذا فصلت محكمة التحكیم-

."لات المنصوص علیها في المادة أعلاهالحافي الجزائر موضوع طعن بالبطلان 
-القاهرة -بطلان حكم التحكیم في ضوء قانون التحكیم المصري -عمل التحكیم التجاري الدولي ةسلسلة ورش- حمد أإبراهیم - 7

.7ص2005
ص -2017-الجزائر -التوزیع بوساحة للنشر و -الطبعة الرابعة -التحكیم التجاري الدولي في الجزائر-علیوش قربوع كمال - 8

224.
:من قانون المسطرة المدنیة المغربي53/1-327المادة - 9
" أعلاه تنفیذ الحكم التحكیمي... .یوقف أجل تقدیم الطعون المنصوص علیها"
:من مجلة التحكیم التونسیة82الفصل -
جاز لمحكمة الاستئناف بتونس المقدم إلیها طلب الاعتراف أو ... .أو بإیقاف تنفیذه إلى المحكمةإذا قدم طلب بإبطال حكم تحكیم"

.." .التنفیذ تأجیل حكمها
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فإن محكمة الولایة المتعهدة بطلب الاعتراف والتنفیذ علبها أن ...إذا قدم طلب إلغاء أو تعلیق: "من القانون الموریتاني63المادة - 10
...." .أن تطلب من الطرف الأخر توفیر ضمانات مناسبةاولكن بإمكانها أیض. ..تتوقف عن البت

.وریتانیةقانون مدونة التحكیم الم
من قانون المسطرة المغربي الذي ینص على أن تقدیم الطعون یوقف التنفیذ ما لم یكن القرار التحكیمي مشمولا 327/53ل الفص-

..."تأمر بوقف التنفیذنأ.... ةفي هذه الحالنویمك.... بالنفاذ المعجل
11- C'est ce que prévoit l’article 1526 du code de procédure civile Français: «Le recours en annulation
formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs».

،     2010،جامعة الأزهر بغزة، مذكرة ماجستیر،)دراسة تحلیلیة مقارنة(بطلان حكم التحكیم ،حسین منصورسلام توفیق - 12
.96ص 

13- Affaire Norsolor : Paris cass - ch 1 - 09/10/1984, P n° 11355.
Voir Fouchard (p)- La portée internationale de la sentence dans les pays d'origine, Revue arbitrale,
1997, p 334.
- Yahiaoui Issam, L'exequatur de la sentence arbitrale au regard de la convention de New York,
Colloque de Tunis, Le Juge et L'arbitre, Editions Pedone, 2014, p 256.
14- Hasher Dominique, les perspectives françaises sur le contrôle de la sentence arbitrale ou étrangère,
p 3. www.arbitration-icca.org

. 210ص ،المرجع السابق،علیوش قربوع كمال-
15- Affaire Putrabali: Cass - 1ère ch civ, Paris, 29/06/2007.
- La sentence a bénéficié de l'exequatur au motif que "La sentence arbitrale n'est rattaché à aucun ordre
juridique" c'est à dire que la décision arbitrale est une décision de justice internationale.

.214ص ،المرجع السابق،علیوش قربوع كمال- 
- Fouchard Phillipe - revue arbitrale - 1997 - n° 3
16- Ouerfelli Ahmed : L'arbitrage dans la jurisprudence tunisienne - 1ère Ed - LGDJ - Tunis - 2010 - p
444.

.وما بعدها209ص،المرجع السابق،للمزید راجع علیوش قربوع كمال- 17
- Fouchard (P)-Gaillard(E)-Goldman(B)- Traité de l'arbitrage commercial international - Ed Litec-
Paris-1996-P980.
- Yahiaoui Issam, op cit, p 257.

منشور في الجریدة 15/11/1988المؤرخ في 88/233تم الانضمام إلى الاتفاقیة بتحفظ بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم - 18
.23/11/1988المؤرخة في 48الرسمیة رقم 

.الاتفاقیةمن7و5/1المادتین جع را-
.......فيإلا.... لا یجوز رفض الاعتراف":أنهمجلة التحكیم التي تنص على من 81عكس القانون التونسي في الفصل -
........"أن حكم التحكیم قد أبطلته أو أوقفت تنفیذه إحدى محاكم البلد الصادر فیه-

....إلا في......لا یجوز رفض الاعتراف"من مدونة التحكیم التي تنص على أنه 62القانون الموریتاني في المادة كذلك
......."أن قرار التحكیم قد تم إلغاؤه أو تعلیقه من طرف محكمة بالدولة التي صدر فیها-

- Ouerfelli Ahmed, op cit, p 443.
- Fouchard Philipe, La portée internationale de l'annulation de la sentence arbitrale dans son pays
d'origine, revue de l'arbitrage, 1997, N° 3, p 342.

...اتفاقیة عمان متمیزة عن الاتفاقیات الأخرى كونها تضیق إلى أبعد الحدود من حالات رفضتبرتع- 19
:إبطال القرار إذا توافر سبب من الأسباب التالیةبطل.... یجوز لأي من الطرفین" التي تنص من الاتفاقیة34/1نظر المادة ا-
...اختصاصهاأن الهیئة قد تجاوزت - أ

...إذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جدیدة- ب
...وقوع تأثیر غیر مشروع- ـج

من مدونة التحكیم63المادة -من قانون المسطرة المغربي 53/2-327الفصل -من مجلة التحكیم التونسیة 82الفصل - 20
.القانون النموذجيمن36/2م-من اتفاقیة واشنطن 52/5م - من اتفاقیة عمان 34/5م -من اتفاقیة نیویورك 6م-الموریتاني 
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عیوب الالقوانین كمخالفة النظام العام و ذههمنها ما هي مشتركة بین ،ریعاتغلب التشأاءت حالات بطلان حكم التحكیم في ج- 21
.... .یب الحكم التحكیمي والغشومنها ما هي خاصة بكل قانون كمبدأ تسب.....المتعلقة باتفاقیة التحكیم ومخالفة مبدأ الوجاهیة

أعلاه 1058، 1055،1056تكون القرارات الصادرة تطبیقا للمواد "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تنص 1061المادة - 22
."قابلة للطعن بالنقض

.626ص،2007،الإسكندریة،منشأة المعارف،1ط،قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،فتحي والي- 23
)ست حالات(.من القانون الجزائري1058/1و1056المادتان - 24
)خمس حالات. (من القانون المغربي327/51و327/49الفصلان -
) خمس حالات(.من القانون التونسي78الفصل -
)خمس حالات(.من القانون الموریتاني59المادة -

- Articles 1518 et 1520 du code de procédure civile.
25- Loquin Eric: L'arbitrage du commerce international - Ed Alpha - LGDJ – 2015, p 411.

القانون الجزائري لم ینص على موقف المحكمة من الحكم الذي أبطلته مما یعني من وجهة نظرنا أن القاضي لا یفصل في النزاع - 26
.بل یقتصر على إبطال الحكم لا غیر

.369ص20،باتنة،عة الحاج لخضرجام،أطروحة دكتوراه-الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة ،لیم بشیرس- 27
،قسنطینة–جامعة منتوري ،أطروحة دكتوراة،القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري،بوصنوبرةخلیل -

.312ص ،2007/2008
بأن منح للمحكمة صلاحیة التصدي للحكم التحكیمي الذي في التحكیم الداخليي عالج المسألةالمشرع الفرنسي الذعلى عكس- 28

:تم إبطاله
- Art 1493 du CPC : "Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les
limites de la mission de l'arbitre sauf volonté contraire des parties".

. 369ص20،باتنة–جامعة الحاج لخضر ،أطروحة دكتوراه،الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة،سلیم بشیر- 29
على أن اعأن یحكم في موضوع النز "بمنح القاضي الذي فصل بإبطال الحكم التحكیمي القانون التونسي من 78/5قضى الفصل -

."الأطرافیكون ذلك بطلب من جمیع
.أ/59/2هو نفس ما قضى به القانون الموریتاني في المادة -
سطیف -جامعة محمد لمین دباغین ،أطروحة دكتوراه ،الرقابة على أحكام المحكمین في ظل التحكیم التجاري الدولي،زروق نوال-
.347ص،2،2015

:عالمراج
،القاهرة،بطلان حكم التحكیم في ضوء قانون التحكیم المصري-الدولي عمل التحكیم التجاريةسلسلة ورش،حمدأإبراهیم - 1

2005.
.2016،بدون مكان نشر،بطلان حكم التحكیم،حسین محمد عبد الرحیم- 2
،تیرمذكرة ماجس،الرقابة القضائیة على حكم التحكیم التجاري الدولي على ضوء القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة،حوت فیروز- 3

.2016،البویرة،جامعة أكلي محند أولحاج
-جامعة محمد لمین دباغین ،أطروحة دكتوراه،الرقابة على أحكام المحكمین في ظل التحكیم التجاري الدولي،زروق نوال- 4

. 2،2015سطیف
.2010،معة الأزهر بغزةجا،مذكرة ماجستیر،)دراسة تحلیلیة مقارنة(بطلان حكم التحكیم ،سلام توفیق حسین منصور- 5
.2012،باتنة–جامعة الحاج لخضر ، أطروحة دكتوراه،الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة،سلیم بشیر- 6
یة والإداریة الجدید مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي على ضوء قانون الإجراءات المدن،قطاف حفیظ- 7
.2،2015سطیف - جامعة محمد لمین دباغین ،مذكرة ماجستیر،)08-09(
.2017،الجزائر،لنشر والتوزیعبوساحة للطباعة وا،4ط،التحكیم التجاري الدولي في الجزائر،علیوش قربوع كمال- 8

9- Fouchard Philipe, La portée internationale de l'annulation de la sentence arbitrale dans son pays
d'origine, revue de l'arbitrage, 1997, N°3.
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10- Fouchard (P), Gaillard(E), Goldman(B), Traité de l'arbitrage commercial international, Ed Litec-
Paris, 1996.
11- Loquin Eric: L'arbitrage du commerce international, Ed Alpha, LGDJ, 2015.
12- Nejar Nathalie, L'arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce international
DELTA, L.G.D.J, Paris, 2004.
13- Ouerfelli Ahmed: L'arbitrage dans la jurisprudence tunisienne, 1ère Ed, LGDJ, Tunis, 2010.
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